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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) في القسم الثاني من أقسام الصلاة في المكان أن يثبت الإذن بالصلاة بطريق الأولوية، وجعل (رض) المثال له أن يصرح صاحب المال بأنه يجوز له الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك من الألفاظ مع عدم استخدام كلمة الصلاة، فيستفاد منها جواز الصلاة بطريق أولى، هذا ما أفاده اليزدي (رض) وهو غير واضح علينا.
 والوجه في ذلك أن الصلاة ليست دائماً أولى من هذه الأمور فقد يكون المالك كافراً فيجوز بصراحته الطعام والشراب في داره ولكن لا يقبل بالصلاة، فلا تكون الصلاة أولى من هذه الأفعال التي ذكرها (رض)، فما ذكر من الأمثلة ليست كافية لإثبات الأولوية.
والذي ينبغي أن يقال: قد قرر في الأصول مفصلاً أن العام لا يدل على الخاص بإحدى دلالات الخاص لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً وإنما يدل العام على حكم العام ولكن لا يدل على الخاص، كذلك يمكن أن يقال لليزدي (رض) فإن ما ذكره بمنزلة العموم ليس عموماً كما أن الصلاة ليست مرضية للمالك أو ليس ملتفتاً إليها فلابد من إثبات الملازمة الظاهرية أو الواقعية بين ذكر هذه الأمور التي ذكرها (رض) وبين الصلاة، فإذا كانت هناك ملازمة عرفية يمكن أن يقال حينئذٍ بأن  الصلاة جائزة، يعني أن إتيانها مسموح من قبل المالك، وأما إذا لم يكن ذلك فلا يدل كلامه على أولوية الصلاة.
فما ذكر (رض) لا يدل من حيث الأولوية على الصلاة، يعني لا ملازمة ثمة.
 والأولوية كما هو المثال المعروف من قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾، وأنه بحكم العقل يثبت الأولوية أن الشتم والضرب ونحوهما لا يجوز قطعاً ف يكون غير المذكور أولى بالحكم من المذكور فحينئذٍ.
 فإذن ما أفاده (قده) غير واضح جداً.
نعم ينبغي أن نفرض المثال بأن يكون المالك للمال مسلماً مطيعاً لأمر المولى ويحب أن تقام الصلاة وغير الصلاة في مكانه، فيثبت حكم الصلاة بالأولوية هنا، ولكنه (رض) لم يفعل ذلك بل فرض المالك مطلقاً سواء كان مسلما أو غير مسلم.
ثم هناك مشكلة سكت عنها السيد الأعظم (رض) وكذلك حكيم الفقهاء (رض) وهو أنه يقول والأولى والأحوط أن يحصل العلم بصحة الصلاة فيها.
وما أفاده احتياط غير واضح إذ قد يكون كالمثال الذي ذكره (قده) فيحتمل منه جواز الصلاة لا أنه يعلم بتحقق الصلاة وقد يكون وقت الصلاة ضيقاً و لا يمكنه الإتيان بالصلاة في غير هذا المكان فحينئذٍ نفس فعل الصلاة ليست بأحوط بل تكون الصلاة أيضاً محل إشكال لكنه يأتي بالصلاة تخلصاً من الواجب الذي جاء على عنقه.
وأيضاً قلنا عدة مرات أنه خلط بين التصرف وغير التصرف، فالتصرف باللغة العربية يكون الاستفادة المباشرة بالفعل وأما إذا كانت الاستفادة لا بالمباشرة بل بنحو آخر فلا يسمى تصرفاً بل يسمى استيلاء أو استفادة أو نحو ذلك من التعبيرات التي تقدمت في خدمتكم، هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام جواز الصلاة في المقام.
أما القسم الثالث الذي ذكره (قده) يقول كالحمامات العمومية والمجالس وكذلك الخانات المفتوحة لكل أحد فحينئذٍ يصح الصلاة فيه وهذا المعنى الذي ذكره (رض) أيضاً محل إشكال وتأمل؛ لأنه لا ملازمة أيضاً بين أن يكون هذا الحمام مفتوحاً للغسل وبين أن يكون مفتوحاً للصلاة، لا ملازمة بينهما فالنتيجة أنه لا يصح هذا المثال أيضاً لما أفاده (رض) قطعاً.
 ثم هناك مشكلة: يقول (رض) الظن الحاصل قد يكون من اللفظ الصريح وقد لا يكون بلفظ صريح كما في المثال الأخير الخانات والحمامات ونحو ذلك فإنه ليس لفظاً حتى يكون حجة، فما أفاده (رض) مبني على ما تقدم منه مراراً من أن الظن حجة إذا كان مستفاداً من لفظ المتكلم المستفاد منه الظن بأنه يرضى بالصلاة، وهذا معنى قوله أنْ يكون ظناً حجة.
وقد تقدم منا في السابق أنا استفدنا من كلمة الظن التي ذكرها اليزدي (رض) معنى الاطمئنان وأنه يكون قريباً من العلم، وهو حجة حسبما استفدنا من كلامه في المباحث السابقة ولم نستفد منه حجية الظن مطلقاً، بل حجية الظن الشخصي محل إشكال في نفسه أصلاً أيضاً أي الظن بما هو ظن، لا بما هو اطمئنان.
 وأما الاطمئنان فهو بحكم الشارع ملحق بالعلم.
ولكن يمكن أن يستفاد من كلام اليزدي أن الظن الحاصل في المقام في الحمامات ونحو ذلك من الأماكن مقصود به الاطمئنان فحينئذٍ كان عليه أن يقول بالاعتبار لا أن يرفضه كما فعل (رض).
 فتحصل مما ذكرنا أن ما أفاده (رض) من الأقسام الثلاثة غير واضحة جداً فقط في المثال الأول في القسم الأول أن يصرح المالك بأنه يجوز لك الصلاة وغير الصلاة، إذا كان التصريح موجودا فحينئذٍ نقول بجواز الصلاة.
 وأما ما ذكره في القسم الثاني من مثال الأولوية جداً غير واضح.
وللكلام متابعة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.



